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 : الملخص
ة  فيالاستراتیجي للجزائر  الموقع الجغرافيساهم  ات الاستثمارة الأجنب استقطاب العدید من الشر

ثرةلأراضیها ما أد  ة الجزائرة في بلدان  إلى  ما أن انتشار الجال ا الأجانب من وإلى الجزائر،  تنقلات الرعا
ورونا  ة التنقل من وإلى الجزائر، وهو الأمر الذ عمل على الانتشار السرع لفیروس  العالم رفع من حر

فر  لادنا وذلك منذ أواخر شهر ف ا في نوع من الهلع والخوف 2020المستجد في  ن خاصة لد المواطنی متسب
اء. أمام انعدام أ لقاح فعال   لهذا الو

ة لمجابهة         غیرها من دول العالم لاتخاذ العدید من التدابیر الوقائ ولقد سارعت الدولة الجزائرة 
أخطار هذه الجائحة التي شلت مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها مرف العدالة، ما خل أزمة وسط 

ح ة خلال مواعید المتقاضین  ات سنداتهم التنفیذ   .محددة قانونا وآجالیث استحال علیهم تنفیذ مقتض
ة  : الكلمات المفتاح

ةال، المواعید، التنفیذ، ورونافیروس جائحة    .سندات التنفیذ
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The coronavirus pandamic and its impact on the implementation date 
of judicial and civic decisions and orders. 

Summary: 
       The strategic location of Algeria attracted many foreign investment companies to 
invest on it, which led to increase the moving rate of foreign people from and to 
Algeria.  Also, the spread of Algerian community throughout  the world created a 
very active movement from and to Algeria, for this reason the coronavirus spread 
rapidly in our country since the end of February ,2020, people were and still leaving  
in  fear and total panic especially  in the absence of an efficient vaccine against the 
coronavirus pandemic. As all the other countries in the world, Algeria quickly took 
preventive measures to confront the danger of this pandemic that paralyzed various 
state institutions activities, come on its top justice facility. This fact created crisis 
amid litigants, so it was impossible for them to carry out   the requirements of their 
executive bonds during procedural deadlines fixed by law. 
Keywords:   
Coronavirus, pandemic, executive bonds , Procedure deadlines. 
 
La pandémie du coronavirus et son impact sur les délais d’exécutions 

des jugements et ordonnances civils 
Résumé:  
         La situation géographique stratégique de l’Algérie a contribuée  à  attirer de 
nombreuses sociétés d’ investissement étrangères sur ses terres, ce qui a causé de 
fréquents mouvements de ressortissants étrangers  à destination et en provenance 
d’Algérie, et l’expansion de la communauté algérienne à travers le monde a connue 
un mouvement accru depuis et vers l’Algérie, ce qui a été à l’origine d’une 
propagation rapide du Coronavirus dans notre pays depuis fin février 2020, par 
conséquent, les citoyens cèdent à la panique. L’état algérien, comme d’autres pays du 
monde, s’est empressé de prendre de nombreuses mesures préventives pour faire face 
aux dangers de cette pandémie qui a paralysée les différentes institutions de l’état, 
principalement la justice car il est devenu impossible aux justiciables d’exécuter leurs 
titres exécutoires dans les délais précisées par la loi. 
Mots clés: 
Pandémie, Coronavirus, délais, titres exécutoires. 
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  مقدمة

سمبر           ورنا المستجد في أواخر شهر د ة قبل أن  2019لقد ظهر فیروس  في مدینة لوهان الصین
منظمة دفع   أسره و اء عالمي منذ شهر مارس  یجتاح العالم  و فه  ة لتصن وذلك نتیجة  2020الصحة العالم

ة ونشا  ه تام لحر اء القاتل، ما تسبب في شلل ش ة الملایین منهم بهذا الو شر وإصا موت الآلاف من ال
ادین. ع الم   المجتمع الدولي في جم

ة وحفاظا على أمن وصحة الأفراد سارعت الدولة الجزائرة لات         خاذ مجموعة من التدابیر الوقائ
ة   2020والاحترازة وذلك منذ منتصف شهر مارس  منها غل المدارس والجامعات  والأماكن العموم

ة ومرف العدالة ص نشا الإدارات العموم ة، مع تقل ع المعابر الحدود  ىحیث أضح والمطارات والموانئ وجم
المتعل  2020-03- 21بتارخ  69/20صدور المرسوم التنفیذ رقم قدم الحد الأدنى من الخدمة، وهذا إثر 

وفید  ورونا ( ة من انتشار فیروس  افحته 19بتدابیر الوقا  تنفیذ لتحدید التدابیر، والذ تلاه المرسوم ال1) وم
الحجر المنزلي  ة والمتعلقة    .2التكمیل

ة مرف العدالة وتوافد المئات من الأش        ا على مصالحه، ولضمان صحة القضاة  ونظرا لأهم خاص یوم
مة الوزارة رقم   20/ وع ح أ/0001والموظفین ومساعد العدالة والمتقاضین، أصدرت وزارة العدل التعل

ا   2020- 05-16المؤرخة في  ا الموقوفین والقضا قتصر على قضا ص العمل القضائي وجعله  لتقل
ة.   الاستعجال

مة التي ونظرا للآثار الس        ة الوخ ورونا علىلب اء  ما فیها  خلفها و ع الأصعدة  رتبها تلك التي مستو جم
صفة خاصة، ة  صفة عامة، وعلى المواعید الإجرائ ة  والتي تعتبر من النظام  على العلاقات والمعاملات القانون

ة حقوق المتقاضین ونها تساهم في حسن سیر مرف القضاء من جهة وتهدف لحما  ،من جهة أخر  العام 
ة عن اء هذا ال ولمجابهة الآثار المترت ة الو ن المتقاضین من تنفیذ السندات التنفیذ عالمي والذ حال دون تم

ة المختلفة في الآجال القا ة،  سارعت الدولة لإیجاد حلول مختلفة لاحتواء الوضع وزرع والأوامر القضائ نون
  الطمأنینة في أوسا المتقاضین.

ة علیها في خضم دراستنا هذه تتمثل في:       ة التي سوف نحاول الإجا ال ة  ما هيوالإش عة القانون الطب
ورونا ةتأثیرها على المواعید ما هو و  ؟لجائحة  ة  المتعلقة والآجال القانون ام والأوامر القضائ ؟ بتنفیذ الأح

ن أن تنطو تحت لوائها  م ة التي  ة والقانون ة أعلاه ارتأینا تأصیل وإیجاد الأطر الفقه ال ة على الإش وللإجا
ة ولموقف المشرع الجزائر منها.  ،معتمدین في ذلك على المنهج التحلیلي عض الآراء الفقه التطرق ل   وهذا 

                                                            

اء فیروس 2020-03-21: مؤرخ في 20/69مرسوم تنفیذ رقم  -1  ة من انتشار و وفید ، یتعل بتدابیر الوقا ) 19ورونا (
ة، عدد  ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد افحته، الجردة الرسم   .2020-03-21، صادر بتارخ 15وم

وفید 2020-03-24: مؤرخ في 20/70مرسوم تنفیذ رقم  -2  ورونا ( ة من انتشار فیروس  ة للوقا حدد تدابیر تكمیل  ،19 (
ة للج افحته، الجردة الرسم ة، عدد وم ة الشعب مقراط   .2020-03-24، صادر بتارخ 16مهورة الجزائرة الد
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حث الأول:  ة لجالم عة القانون ع الجزائر الطب ورونا في التشر   ائحة 
ل تحدید اختلف فقهاء القانون حول            ش ورونا الذ تسبب  ة لفیروس  عة القانون مفاجئ في شل الطب
ع ال ة والتأثیر على المواعید القان علاقاتجم ة التي رسمها التعاقد حقوقهم أمام  للمتقاضینالمشرع ون ة  للمطال

ة رفعهم لدعو  مناس أثناء استعمالهم لطرق الطعن المنصوص علیها قانونا، أو أثناء  مبتدئة أوالعدالة إما 
ة تنفیذهم للأوامر ة المقررة لحقوقهم الموضوع ام القضائ اء على أنه   ،والأح یف هذا الو فمن الفقهاء من 

ة مثا عتبره    قوة قاهرة. ظرف طارئ، ومنهم من 
حث ارتأینا التطرق في المطلب الأول: لدراسة نظرتي الظروف الطارئة والقوة         ولدراسة مضمون هذا الم

قات  تطبی من تطب ورونا  ار فیروس  عدها سوف نتناول في المطلب الثاني: الأساس القانوني لاعت القاهرة، 
  القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

  
ت الأول:المطلب    ي الظروف الطارئة والقوة القاهرةنظر
ل منهما وشروطها ومجال          تختلف نظرة الظروف الطارئة عن نظرة القوة القاهرة من حیث تعرف 

ار  ل نظرة، غیر أن مع ل نظرة، فحتى الفقهاء اختلفوا لد محاولاتهم إیجاد تعارف خاصة  تطبی 
ورونا مست الجانب المعاملاتي استحالة التنفیذ من عدمه ی ار أن جائحة  اعت صل بین النظرتین، و قى الف

قوة قاهرة أو  فها  والقانوني للأطراف، ورتبت اختلالا واضحا في التزاماتهم الأمر الذ فرض ضرورة تصن
  مجابهة آثار هذه الجائحة.محاولة لإیجاد غطاء قانوني ل ظرف طارئ 

ل نظرة على حدومن خلال ما سب ی         حیث سنتطرق في الفرع الأول: لنظرة  ،تعین علینا تناول 
  الظروف الطارئة، وفي الفرع الثاني: لنظرة القوة القاهرة.

  
ة الظروف الطارئةال    فرع الأول: نظر

بیر من جانب الفقه، فبرزت محاولات         اهتمام  غیرها من النظرات  حظیت نظرة الظروف الطارئة 
عض  ما یلي سیتم التطرق ل بیر حول إیجاد أساسها القانوني، وف ما أثیر جدل  عدیدة لتعرف النظرة، 
ما سیتم عرض أساسها القانوني في التشرع  شأن نظرة الظروف الطارئة (أولا)  ة التي وضعت  التعارف الفقه

ا).  الجزائر (ثان
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  أولا: تعرف الظرف الطارئ 
فعل تقوم نظ       نه  رة اختلال التوازن الاقتصاد للعقد في المرحلة اللاّحقة لتكو رة الظروف الطارئة على ف

ه خسارة فادحة إذا تم  ح التزام المدین مرهقا تلح  ص عد إبرام العقد، ف طرأ  حادث استثنائي عام غیر متوقع 
  .3تنفیذه
" فإن نظرة الحوادث أو الظروف الطارئة تفترض:"عقد یتراخى        وحسب الأستاذ "عبد الرزاق أحمد السنهور

ان توازن  ة التي  الظروف الاقتصاد حل أجل التنفیذ، فإذا  عقد تورد و وقت تنفیذه إلى أجل أو إلى آجال 
ن  ا لحادث لم  نه قد تغیرت تغیرا فجائ قوم علیها وقت تكو ان، فیختل التوازن الاقتصاد للعقد العقد  في الحس

ن الحادث خروج السلعة التي تعهد المدین بتوردها من التسعیرة فیرتفع سعرها ارتفاعا "اختلالا خطیرا ، ول
ح تنفیذ المدین لعقد التورد یتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجار،  ،فاحشا ص حیث 

لا لكان قوة قاهرة ینقضي بها الالتزام لو أن هذا الو    .4حادث الطارئ جعل تنفیذ الالتزام مستح
ة تنفیذ العقود         مناس ولقد عرفها الأستاذ محمد صبر السعد على أنها الحوادث المفاجئة التي تطرأ 

ان توقعها، تجعل  ن عند التعاقد في الحس التزامه مرهقا المستمرة أو التي تراخى تنفیذها والتي لم  وفاء المدین 
  . 5خسارة فادحة  إلىیؤد 

ارة الأعذار الطارئة لرد الجوائح، وتعرف الجائحة        ما عرفت هذه النظرة لد العلماء المسلمین تحت ع
ل یجعل  ش ستطاع دفعها لو علم بها، تصیب محل التعاقد  ل آفة خارجة عن إرادة الإنسان لا  على أنها 

حیث تصیب المل لا،   ة أمرا مرهقا أو مستح الالتزامات التعاقد سببها من الوفاء  عفى  تزم بتنفیذ عقد معین ف
سبب هذه الأعذار والجوائح على  ه من أضرار  عوض عما أصا عض التزامه، أو  تنفیذ التزامه أو یخفف عنه 
ة تنص على أنه:" لا ضرر ولا ضرار" فضلا على قاعدة أخر تنص على أن:" الضرر  أساس أن القاعدة الفقه

  .6یزال"

                                                            

ة، مصادر الالتزامللال منذر الفضل، النظرة العامة -3  ة الوضع ، 3  ،تزامات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین المدن
ة دار الثقافة للنشر والتوزع،  ،1ج ت   .280ص  ،1996، الأردنم
ط في شرح القانون المدني الجدید، نظرة الالتزام بوجه عام -4  ، الوس الجدیدة، منشورات  3، 1مج، عبد الرزاق أحمد السنهور

ة، لبنان،    .705ص ، 2000الحلبي الحقوق
، الواضح في شرح القانون المدني، النظرة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد  -5  والإرادة المنفردة، محمد صبر السعد

، الجزائر،  ة، دار الهد   .302، ص 2007دراسة مقارنة في القوانین العر
ة، مقال  -6  ة من منظور النظام السعود والشرعة الإسلام ورونا: القوة القاهرة والظروف الاستثنائ مي، فیروس  عبد الله التم

ه بتارخ  ،www.tamimi.comفي الموقع: 2020منشور خلال شهر أفرل    .2020-09-10اطلع عل



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

565 

 2020-04العدد ، 11المجلد 
ص ص. ، "جائحة كورونا وتأثيرها على مواعيد تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية المدنية" بايك ناصر،

560-580.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة عامة مفاجئة وغیر ستنتج من التعا        رف المشار إلیها أعلاه  أن الظروف الطارئة هي: حوادث استثنائ
نه عد تكو لم تنشأ عن فعل المدین أو خطئه، وتتسبب في اختلال التوازن  ،متوقعة وقت إبرام العقد وتطرأ 

ما یهدده بخسارة فادحة. ح التزام المدین مرهقا،  ص حیث    الاقتصاد للعقد، 
  من الأمثلة عن الظروف الطارئة:و        

ضانات...          الزلازل، البراكین، السیول، الف ة:  ع   أولا: حوادث طب
ام الثورات، إصدار تشرعات جدیدة مثل    فرض          ا: حوادث تعود لفعل الإنسان: نشوب الحروب، ق ثان

اهض في الأسعار أو انخفا   ض فاحش فیها.تسعیرة جبرة أو إلغائها أو ارتفاع 
ة: منها غارات الجراد، تعرض زراعة القطن للدودة.          ثالثا: وقائع ماد

ة لم تكن معروفة من          وقد أد التطور التكنولوجي والعلمي إلى ظهور أنواع جدیدة من الحوادث الاستثنائ
آخر على  ل أو  ش لها ظروف قد تؤثر  ة، والغازات السامة،  التلوث البیئي، وانتشار الإشعاعات النوو قبل 

ة    . 7تنفیذ الالتزامات التعاقد
  
ا: موقف المشرع  ا  ة الظروف الطارئةثان   لجزائر من نظر

التقنینات الحدیثة فنص في المادة        من  107لقد أخذ المشرع الجزائر بنظرة الظروف الطارئة أسوة 
قتصر العقد على  ة، ولا  حسن ن ه و قا لما اشتمل عل  إلزامالقانون المدني على أنه:" یجب تنفیذ العقد ط

ه فحسب، بل ما ورد ف عة  المتعاقد  حسب طب ضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة  یتناول أ
  الالتزام.
ن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام         ة عامة لم  غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائ

حیث یهدده بخسارة فادحة لا، صار مرهقا للمدین  ح مستح ص ، وإن لم  عا للظروف التعاقد ، جاز للقاضي ت
ل اتفاق على خلاف ذلك". اطلا  قع  عد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المره إلى الحد المعقول، و   و

أعلاه ونحن  107یتضح أن المشرع الجزائر نص على نظرة الظروف الطارئة في الفقرة الثالثة من المادة      
هذا الموضع غیر مناسب، ذلك أن هذه النظرة تعد استثناء من قاعدة العقد من جانبنا نلاحظ أن وضعها في 

ان من الواجب أن یوضع هذا الاستثناء  من القانون المدني  106لمادة لفقرة ثالثة شرعة المتعاقدین، لذا فإنه 
اتفاق الطرفین أو للأ ح " أن العقد شرعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا  قررها لتص اب التي  س

ة عامة..."   .8القانون، غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائ
                                                            

ة في الفقه الإسلامي مقارنة بنظرة الظروف الطارئة في  -7  هزرشي عبد الرحمان ، أثر العذر والجوائح على الالتزامات العقد
ة، جامعة الجزائر،  ة العلوم الإسلام ل رة لنیل شهادة ماجستیر في الشرعة و القانون،  ، مذ ص  ،2006القانون المدني الجزائر

14.  
، ص  -8  ، المرجع الساب    .304محمد صبر السعد
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ام نظرة الظروف الطارئة من النظام العام فلا یجوز الاتفاق على مخالفتها،  اعتبروقد      المشرع الجزائر أح
ل اتفاق ینص على عدم رد إلى ق.م  107موجب الفقرة الأخیرة من نص المادة  ذهبحیث  اطلا  قع  أنه 

 الالتزام المره للحد المعقول، وتحمله من جانب المدین فقط . 
  
ة القوة القاهرةال    فرع الثاني: نظر

الشرو المتف علیها،       ات تحول دون تنفیذه  اته إلى مخاطر وصعو عا لخصوص قد یتعرض تنفیذ العقد  ت
لا ،فهذه العراقیل قد تجعل أح ح عدم التنفیذ   انا تنفیذ العقد مستح ص ة، أو مؤقتة، وفي الحالتین  صورة نهائ

مبدأ القوة الملزمة  قاعدة التوازن العقد بین الطرفین، واصطدامه  حقوق الدائن مما یؤد إلى الإخلال  ضارا 
صعب التحلل  اب قاهرة.                                               مللعقد الذ    نه إلا عند استحالة التنفیذ لأس

لا لسبب أو لآخر فنحن أمام حالة القوة القاهرة        ح تنفیذ العقد مستح ص ه فإنه لما   La forceوعل
majeure الحادث الجبر أو المفاجئ، وهي النظرة ا ضا  عض وهذه الظاهرة تسمى أ لتي سنحاول إبراز 

ما  شأنها (أولا)  ة الواردة  ا). سنستعرضالتعارف الفقه   أساسها القانوني في التشرع الجزائر (ثان
  

 أولا: تعرف القوة القاهرة
ة بین فعل المدعى        تعرف القوة القاهرة على أنها صورة من صور السبب الأجنبي الذ ینفي علاقة السبب

ین  ه و المدعي، فعل ن توقعهالضرر الذ لح  م ل حادث خارجي عن الشيء، لا  ن دفعه هي  م  9ولا 
لا   . ةأو نهائ ةمؤقتصورة یجعل تنفیذ الالتزام مستح

اً تطبی القوة القاهرة في مجال       نحصر عمل عمل، و  و الامتناع عن عمل فيالالتزام   مجال الالتزام 
الذات. أما في  النوعوالالتزام بإعطاء شيء معین  فیندر تطبی القوة القاهرة؛ وذلك  ،الالتزام بإعطاء شيء معین 

اء المعی ل نة بنوعها لا تهلك من حیث المبدألأن الأش ر لا تبرأ ذمته إذا هلك  ة من الس م م  ، فالمدین بتسل
ة الت استطاعته تأمین الكم ر؛ لأن  ه من س مها من السوق الداخلي أو الخارجيما لد  . ي التزم بتسل

ة وهي       : ونستشف من التعرف الساب للقوة القاهرة أنه یجب توافر ثلاثة شرو لسقو المسؤول
ار موضوعي  - 1 ار عدم التوقع مع ة توقع الحادث: ومع ان ون عدم التوقع مطلقاً عدم إم فلا  یتطلب أن 

ون غیر مم ه أن  ن التوقع من جانب في ف ون غیر مم ضاً یجب أن  ن التوقع من جانب المدین، وإنما أ
طة وحذراً    .أكثر الناس ح

 

                                                            

ة، لبنان، 1توفی حسن فرج، النظرة العامة للالتزام في مصادر الالتزام،   -9    .395، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوق
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ة، ومثال ذلك سقو الثلوج في  عفي من المسؤول ان الحادث متوقعاً، فإنه لا  ترتب على ذلك أنه إذا  و
عد قوة قاهر  و هو أمر متوقع ومن ثمّ لا   .ةفصل الشتاء في مدینة موس

ة  ة العقد ة، ففي المسؤول عاً لنوع المسؤول ة التوقع ت ان ه عدم إم ختلف الوقت الذ یجب أن یتوافر ف و
ون الحادث غی ن التوقع لحظة انعقاد العقدیجب أن  ة التقصیرة فیجب توافر عدم  ،ر مم أما في المسؤول

ان التوقع لحظة وقوع الحادث  .إم
ن مقاومته) (حادث استحالة دفع الحادث - 2 م ة توقع الحادث، بل لا  ان ام القوة القاهرة عدم إم في لق : لا 

ستحیل دفعه. ومعنى ذلك أن الحادث یجب أن یؤد إلى استحالة تنفیذ الالتزام استحالة  یجب إضافة لذلك أن 
عفي هذا الحادث المدین من المسؤو  فعل، فلا  ان مطلقة، فإذا استطاع المدین دفع الحادث ولم  ة حتى لو  ل

ن التوقع. ولا فرق هنا بین أن تكون استحالة الزلزال غیر مم ة  ، أو أن تكون الاستحالة تنفیذ الالتزام ماد
عمل معین في یوم محدد، وأخل بذلك نتیجة وفاة والده. وهذا الشر هو  ام  الق ما لو التزم شخص  ة،  معنو

مُحال    ."تطبی للقاعدة القائلة: " لا التزام 
اً  -ـ3 ون الحادث خارج ا (خارج عن إرادة المدین ) أن  هأ أ :أ أجنب ون هناك خطأ من المدعى عل ، لا 

ه  هذا الأخیر فإذا تسبب عدّ الحادث قوة قاهرة حتى لو توافر ف بوقوع الحادث أو ساعد على وقوعه، فلا 
عفى قان؛ ومن ثمّ لا  ه الشرطان السا ة صاح   . من المسؤول

  
ا: موقف ثا ة القوة القاهرة المشرع الجزائر ن   من نظر

سبب لإعفاء       ة وذلك  ام نظرة القوة القاهرة في جملة من النصوص التشرع لقد تبنى المشرع الجزائر أح
ة أو من دفع التعوض بدلیل نصوص المواد    من القانون المدني. 851، 138، 127المدین من المسؤول

موجب نص المادة       ا لعدم سقو الح الإجرائي،  322ما جعل القوة القاهرة  یترتب حیث ق.إ.م.إ سب
. القوة القاهرة عن   وقف المواعید التي بدأت في السران ولا یترتب عنها السقو
ام القوة القاهرة لا تعد من النظام العام     عة حیث یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدی ،غیر أن أح ن ت

موجب نص المادة  ه المشرع الجزائر    ق.م.   178الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، وهذا ما أخذ 
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صورة من صور القوة القاهرة أو الظروف  الثاني: التأرجحالمطلب  ورونا  ار جائحة  بین اعت
  رئة وموقف المشرع الجزائر منهاالطا
عد  لقد تخوف العدید من المواطنین      الآجال المحددة قانونا  طة  اع حقوقهم المرت ما المتقاضین من ض لاس

ة  ع المؤسسات العموم ل مفاجئ في شل جم ش لادنا والتي تسببت  ورونا في  الانتشار الرهیب لجائحة 
ه. ل الذ دأب عل الش م خدماته    والخاصة، فضلا عن تعطل مرف القضاء عن تقد

انوني لمجابهة هذه الظاهرة المفاجئة وغیر المتوقعة، ثار نقاش حاد بین رجال القانون ومحاولة لإیجاد حل ق    
صورة من صور الظروف الطارئة  ارها    أو القوة القاهرة.     انصب حول التكییف القانوني للجائحة، ومد اعت

ور لاولدراسة مضمون هذا المطلب ارتأینا التطرق في الفرع الأول:     ار جائحة  صورة من صور القوة عت ونا 
عدها  ورونا. تناولسنالقاهرة أو الظروف الطارئة،    في الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائر من جائحة 

  
صورة من صور  ورونا  ار جائحة    القوة القاهرة أو الظروف الطارئةالفرع الأول: اعت

ورونا المستجد على السیر العاد وال       ولتكییف  لمختلف مؤسسات ومراف الدولة حسنلقد أثر فیروس 
النتیجة القول هل أننا أمام حالة من حالات القوة القاهرة أم الظروف الطارئة سوف  ة و  تناول أولا:نالوضع

ورونا  ار جائحة  ا: اعت صورة من صور القوة القاهرة، ثان ورونا  ار جائحة   صورة من صور الظروفاعت
  طارئة.ال
  

ار ج أولا: و اعت صورة من صور القوة القاهرةائحة    رونا 
ورونا تعتبر الحالة        ل منهما أن جائحة  ة لكلا النظرتین وخصائص  ستشف من التعارف الفقه

ة لتطبی القوة القاهرة، لتوفره ة: االنموذج   على الشرو التال
ن التوقع.حادث  -  غیر مم
 مستحیل الدفع.حادث  -
افة دول العالم حادثا عام -   .شمل 

ة        ن للأفراد وأصحاب الأنشطة التجارة والخدمات م اشراً  واتضرر  ذینال بتوفر الشرو أعلاه    تضرراً م
مبرر أو سند لانفساخ العقود  حالةبتوافر  واتمسیأن  ورونامن فیروس  ذا إها سلفا و التي أبرمالقوة القاهرة 

ن لهؤلاء الد واأثبت م ة  مواعید وآجال قانون طة  فع وجود استحالة في التنفیذ، وحفاظا على حقوق الأفراد المرت
ع المواعید ال ةبتوقف جم   المنصوص علیها قانونا. قانون
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ا: ور  ثان ار جائحة  صورة من صور الظروف الطارئةاعت   ونا 
حیث توجد منها من عرفت شللا تاما       ات الوطن،  ورونا عبر مختلف ولا ة انتشار فیروس  این نس نظرا لت

قیت المراف العامة فیها  التالي  ل طفیف، و ش ة البلیدة مثلا، ومنها من انتشر فیها الفیروس  ولا ا  ل وحجرا 
الرغم من إقرار الدولة لحالة الحجر ا ل عاد  ش ات، مما أـد إلى تؤد دورها  م هذه الولا لجزئي عبر إقل

التالي  یف الفیروس المستجدانقطاع المواصلات، و ن أن  ة  في هذه  المناط م النس ظرف طارئ 
ل طفیف  ش اشر لكن أعمالها ونشاطاتها تأثرت  ل م ش للقطاعات أو الأعمال التي لم تؤثر فیها القوة القاهرة 

ة لحقوقهم الة لفة والوقت، ففي هذه الحسبب تغیر الظروف والتك ن لأصحاب تلك المعاملات وحما م م تقد
ام المادة  تها بیننرها لمواز طلب تعدیل شرو العقد أو تغیی أح حق مصلحتهما وهذا عملا   107الطرفین، لما 

   ق.م.
ورونالالمشرع الجزائر  تكییفالفرع الثاني:    جائحة 

عمل على سن         حیث لم  ورونا،  ما یخص جائحة  ا واضحا ف واستصدار إن المشرع الجزائر لم یتبن رأ
ضح من خلاله موقفه تجاه هذه الجائحة التي شلت مختلف قطاعات ومؤسسات و تشرع خاص بهذا الظرف ی

ة والإدارة والذ حا ل دون سقو الح الدولة، فقد اكتفى بنص وحید موجود في قانون الإجراءات المدن
التالي أوقف حساب المواعید ال و هذا النص وحث على إعمال فح ،ة خلال فترة القوة القاهرةقانونالإجرائي و

تونس والمغرب  قة  حذو حذو نظرائه في الدول الشق حیث أن المشرع الجزائر لم  مات وزارة،  موجب تعل
حالة الط م  خاصة  ة.التي عملت على استصدار مراس ة وتعلی الإجراءات والآجال القانون   وارئ الصح

استصدار المشرع الجزائر لقانون خاص لإعلان حالة  أولا: عدمتناول نولدراسة مضمون هذا الفرع سوف       
ام المادة  ا: إعمال أح ورونا، ثان ة إثر جائحة   والآجالالمواعید ق.إ.م.إ لمجابهة سقو  322الطوارئ الصح

ة   . القانون
     
ة إثر جائحة أولا: عدم استصدار المشرع الجزائر لقانون خاص لإعلان حالة   الطوارئ الصح

  ورونا
ما أنها لم ح یتضمن إعلان حالة الطوارئ الصحة لم تتول إصدار قانون صر إن الدولة الجزائر         ة، 

اشر، على الرغم من أن القانوند یر الآجال والمواعیقاف سة لإتصدر لحد الآن نصوصا قانون ل م ش ة 
ومة عن طر   امؤرخ 69- 20حمل رقم ا ذیة مرسوما تنفر الأول أصدرت منذ البداد الوز ی السالح

افحته، والذ تلته صدور مراسیة من انتشار فر الوقایتعل بتدابی،  21/03/2020في: ورونا وم م روس 
المرسوم رقم ذیتنف التي أقرت وضع إجراء الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي  72-20رقم  والمرسوم 70-20ة 

عض الولا ة معل عدم مغادرة منازلهم لفترة زمن ع ذلك یات، وذلك بإلزام الأشخاص  نة أ حظر التجوال، وما ت
المدارس والجامعات و تعلیمن تعل  14ة، وفرض غل المحال العامة لمدة ة الجماعنی الشعائر الدی للدراسة 
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ة مدفوعة الأجر خلال المدة  نشا نقل الأشخاص، والوضع في عطلة استثنائید مع تعلیوما قابلة للتمدی
قدر ب  69- 20من المرسوم رقم  02ها في  المادة یالمنصوص عل ل  % 50لما  على الأقل من مستخدمي 

  .10ة مؤسسة أو إدارة عموم
د یان المواعقي التساؤل مطروحا حول مد سر یقاء الحد الأدنى من الخدمة في قطاع العدالة غیر أن إ    
ة لمختلف الحقوق ؟ فمن جهة تم فرض فترة القانون النس ة وممارسة الإجراءات  ة القضائ ط المطال ة التي تض

قاء على س لي أو جزئي على الأشخاص، ومن جهة أخر تم الإ صالح على مستو ر المیحجر منزلي 
ة وعدم توق قانون خاص، الأمر الذ فرض على وزر العدل یف المواعیالجهات القضائ د خلال نفس الفترة 

  التدخل لضمان حسن سیر قطاعه.
  

ام المادة  ا: إعمال أح ةالوالآجال ق.إ.م.إ لمجابهة سقوط المواعید  322ثان   قانون
لادنا عن حالات تطبی الاستثناء الوارد        ورونا في  تساءل العدید من رجال القانون قبل انتشار جائحة 

ن أن تطب في حالة الحرب دون سواها،  فلم  عضهم إلى أنفذهب  ،ق.إ.م.إ 322في المادة  م هذه المادة 
عتبر بلد ع اعید ایتوقع أ منهم أن فیروسا بدأ في الصین الذ  ام المادة ل ال فعل أح د عن الجزائر أن 

ل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة  ر والتي نصت في فقرتها الأولى على ما یلي:"  السالفة الذ
استثناء  ، أو سقو ممارسة ح الطعن،  ، أو من أجل ح الطعن، یترتب على عدم مراعاتها سقو الح ح

  داث من شأنها التأثیر في السیر العاد لمرف العدالة".حالة القوة القاهرة أو وقوع أح
ما         ة ولزرع الطمأنینة  لد المتقاضین لاس ع الجهات القضائ ولتوحید العمل القضائي على مستو جم

لادنا بإصدار تعل د وزیلد طائفة المحامین قام الس اء في  عد شهر من إعلان انتشار الو مة ر العدل و
ة تحمل موجهة لجم  14/4/2020 : خصادرة بتار  20/و. ع. ح. أ /  0007رقم :ع رؤسات الجهات القضائ

ة للانشغال المبلغ لنا من قبل السید رئیجاء ف ن بخصوص ما یس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامها:" استجا
ة یقد  ام قانون الإجراءات المدن قا لأح اسات ترتب من آثار على ممارسة ح الطعن ط والإدارة من جراء انع
اء فة المقررة من قبل السلطات العمومر الاحتراز یالتداب ورونا والتي أثرت دون شك على یة لمواجهة و روس 
م السعي في إعمال نص المادة ر العاد لمرف العدالة، یالس ق.إ.م.إ التي تمنح  322شرفني أن أطلب من

ة المعروض أمامها النزاع للفصل في طلب رفع سقو س الجهة القضائة المطلقة للسید رئر یالسلطة التقد
موجب أمر على عر  عد صحة یضة غممارسة ح الطعن  حضور الخصوم أو  ر قابل لأ طعن وذلك 

الحضور...".تكل   فهم 

                                                            

ات ج -10  ، حول ة في التشرع الجزائر ورونا على المواعید الاجرائ ، عدد 34، المجلد 1امعة الجزائر زدان محمد، تأثیر جائحة 
ورونا، ص.ص    .628، ص 2020، الجزائر، سنة 642-625خاص، القانون وجائحة 
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ورونا على المواعید المتعلقة بتنفیذ الأوامر  ة لجائحة  حث الثاني: الآثار القانون الم
ام ة   والأح  القضائ

اشرة إ دحدد المشرع جملة من المواعید یجب مراعاتها عن         إلىقسم تنجراءات التقاضي، وهذه المواعید م
ة، ومواعید یجب انقضامواعید الطعن في الأحثلاثة أقسام: مواعید یتعین اتخاذ الإجراء خلالها  ها ؤ ام القضائ

ا اشرة الإجراء، فلا یجوز حصولقبل إم مثل مواعید  هذا الأخیر ن م عاد  عد انقضاء الیوم الأخیر من الم إلا 
م الاعتراضات  أو مواعید لاحقة لاتخاذ الإجراء الحضور للجلسة، ومواعید یجب اتخاذ الإجراء قبلها، عاد تقد م

ع في التنفیذ على العقار   . 11على قائمة شرو الب
لادنا أثر انتشارو         ورونا في  ة جائحة  على المتقاضین تنفیذ  حیث استحال ،على المواعید الإجرائ

ة متعلقة بخصومات قائمة، فضلا على تأثرها على  ام أو أوامر قضائ ات أح ات السندات مقتض تنفیذ مقتض
ة حث ارتأینا تقس ، ولدراسةالتنفیذ ام  تناولسنحیث  :مه إلى مطلبینمضمون هذا الم في المطلب الأول: الأح

المواعید والأ طة  ة المرت ةوامر القضائ والآجال وقف المواعید لفي المطلب الثاني:  ثم سنتطرق ، والآجال القانون
.القانون القوة القاهرة لدفع السقو ة التمسك  ف        ة و

  
ام والأوامر القضائ المطلب الأول: ةالأح المواعید القانون طة    ة المرت

ون أن        ة   ، وهي تختلف عن آجال تقادم الحقوق الموضوع أنها مواعید سقو ة  تعرف المواعید الإجرائ
ة، أما  صرامة قوانین إجرائ طها  ارها تخص خصومة قائمة تض اعت ة  الأعمال الإجرائ مواعید السقو تتعل 

ة ینظمها القانون الموضوعي، الحقوق الموضوع ما یختلف الجزاء المقرر على  آجال التقادم فهي تتعل 
حیث یترتب عنه زوال الح الإجرائي موضوع السقو فقط ولا تأثیر له على حقوق  مخالفة السقو الإجرائي، 
معنى یزول الإجراء  أثر رجعي  طلان الإجراء فیؤد إلى زوال الإجراء  ة أخر داخل الخصومة، أما  إجرائ

ورونا على ، 12ذه وما نتج عنه من آثار من تارخ اتخا ة عن تأثیر جائحة  ة المترت ولاختلاف الآثار القانون
المواعید  ما یتعل  ة، أو ف ام القضائ ات الأح ما یخص تنفیذ مقتض المواعید المنصوص علیها قانونا سواء ف

طة  ة المرت ام القضائ ة المختلفة، سوف نتطرق في الفرع الأول: للأح طة بتنفیذ الأوامر القضائ مواعید المرت
ة.  مواعید وآجال قانون طة  ة المرت ة  وفي الفرع الثاني: للأوامر القضائ   وآجال قانون

  
  

                                                            

ة والتجارة،   -11    . 479، ص 1990، منشأة المعارف، مصر، 15أحمد أبو الوفا، المرافعات المدن
طلان المدني -12  تب الجامعي 1الإجرائي والموضوعي،  عبد الحمید الشواري، عاطف الشواري، عمرو الشواري، ال ، الم

  .28، ص 2010الحدیث، مصر سنة 
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مواعید  طة  ة المرت ام القضائ ةوآجال الفرع الأول: الأح   قانون
مو  جالحدد المشرع بدقة الآ         ة  ة  والتي تعتبر سندات تنفیذ ة القطع ام القضائ جب المتعلقة بتنفیذ الأح

تحت طائلة سقو الح الموضوعي،  وفضلا على ذلك حرص المشرع على وذلك ق.إ.م.إ  600المادة نص 
ام التي قضت قبل الفصل في الموضوع بإجراء من إجراءات التحقی تحت  احترام ات الأح مواعید تنفیذ مقتض

  طائلة سقو الإجراء.
 
ة  ة القطع ام القضائ   أولا: الأح

م عرف        حا ومختصة الح لا صح لة تش مة مش القضائي عموما على أنه: ذلك القرار الصادر عن المح
في خصومة رفعت إلیها وف قواعد المرافعات، سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في ش منه أو في 

موجب نص المادة 13مسألة متفرعة عنه فقرة أخیرة من ق.إ.م.إ  0814، ولقد وسع المشرع الجزائر أثناء تحدیده 
ة  ة من أهم السندات التنفیذ ام القضائ ة، وتعد الأح شمل الأوامر والقرارات القضائ م القضائي ل مفهوم الح

ة اة العمل ة القابلة للتنفیذ هي التي استوفت  15 وأكثرها شیوعا في الح ام القضائ قة، والأح وتعتبر عنوانا للحق
ة من معارض ة إلا أنها تضمنت وصفا طرق الطعن العاد مة ابتدائ ة واستئناف أو تلك التي صدرت عن مح

ا ، غیر أن المشرع الجزائر خرج عن هذه القاعدة وجعل من النفاذ المعجل استثناء للأصل العام وذلك 16نهائ
ام المادتین    .ق.إ.م.إ 323و  303موجب أح

قاء ا     وم له، ولضمان استقرار المعاملات بین الأفراد وعدم  ة من قبل المح ام القضائ محتو الأح لتهدید 
عاد  م املة ابتداء من قابلیتها للتنفیذ، وإلا تقادمت الحقوق التي  15فقد رط المشرع الجزائر تنفیذها  سنة 

ام المادة  أح   ق.إ.م.إ. 630تضمنتها عملا 
  

ام ما قبل الفصل في الموضوع وال ا: الأح ة بإجراء من إجر ثان   اءات التحقیقاض
ام قبل الفصل في الموضوع تقضي بإجراء من       ة تستدعي استصدار أح عض النزاعات القضائ عة  إن طب

ة محضة  ة أو علم ح واقعة ماد سماع الشهود أو اللجوء لأهل الخبرة لما یتعل الأمر بتوض إجراءات التحقی 
عض المتقاضین  هذه الطائفة من  استصدارتخرج عن اختصاص القاضي، غیر أنه ولوضع حد لتعسف 

                                                            

ام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، مصر،  -13    .34، ص 2000أحمد أبو الوفا، نظرة الأح
ام والقر فقرة أخیرة من ق.إ.م.إ: 08تنص المادة -14  ة في هذا القانون، الأوامر والأح ام القضائ الأح قصد  ة"."    ارات القضائ

ة،  دار محمود للنشر والتوزع،  -  15  غ الدعاو والعقود والتشرعات القانون ة الحدیثة في ص وجد شفی فرج، الموسوعة القضائ
  .257،  ص 2006مصر، سنة 

-8Alain Piedelievre, cours de droit civil, tome 2, 6éme edition,france, 1993, p -Michel Dejuglart - 16

9. 
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ام دون السعي لتنفیذ مقتضاها لمدة قد تطول إضرارا بخصومهم، رتبت المادة  هذا  عنق.إ.م.إ جزاء  222الأح
م طلب السقو إما عن طر دعو أو عن  ،التماطل یتمثل في  سقو  الخصومة حیث أجاز المشرع تقد

مرور سنتین  ة مناقشة في الموضوع  قا للمادة 02"طر دفع یثار قبل أ املتین ط من ذات القانون  223" 
م التي وهي المهلة  لف أحد الخصوم صدور  أوتحسب من تارخ صدور الح ام اأمر القاضي الذ  لق

  . 17المساعي
  

ة.  مواعید وآجال قانون طة  ة المرت   الفرع الثاني: الأوامر القضائ
المادة  تعد أوامر الأداء والأوامر على عرائض سندات       ة عملا  التالي یجب  600تنفیذ من ق.إ.م.إ، و

انه أدناه. ة محددة تحت طائلة سقو الحقوق التي تقررها، وهو الأمر الذ سنحاول تب   تنفیذها خلال آجال قانون
  
  أوامر الأداء-أولا

ا عن  من ق.إ.م.إ 309إلى  306لقد نظمها المشرع الجزائر في المواد من  وهي تعد نظاما استثنائ
ة للحصول على حقه دون  حیث خول المشرع الدائن استعمال هاته الطرقة الفن القاعدة العامة في التقاضي، 
الحضور،  ة التي تطول إجراءاتها، ودون أن یلزم بتكلیف المدین  الاضطرار إلى اللجوء إلى رفع دعو قضائ

ة  عتبر من بین الأوامر الولائ مة في غیر مواجهة الخصمفهو  س المح صدرها رئ شتر فقط 18التي  حیث   ،
المستندات وما یثبت الدین ه القانون مرفقا  ستوج ما  م الطلب  ل ذ مصلحة تقد ، غیر أن أمر الأداء 19على 

له وقضائي ف شأنه ومن ثم فهو" عمل ولائي في ش فصل في أصل الح المتنازع  ار أنه  اعت ي حسم النزاع 
  . 20موضوعه"

ة خلال سنة واحدة من تارخ صدوره  غة التنفیذ الص طلب إمهاره  ل أمر أداء لم  ه إلى أن  جب التنو و
ات المادة  ا مع مقتض من ق.إ.م.إ، وإن استوفى الإمهار  02فقرة  309سقط ولا یرتب أ أثر وهذا تماش

التالي یجب تنفیذ ا و ح سندا تنفیذ ص ة  غة التنفیذ املة من تارخ صیرورته  15محتواه خلال أجل  الص سنة 
لا للتنفیذ وإلا سقط الح الذ تضمنه.   قا

  
  
  
  

                                                            

مها. -17  ة وتقد ل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القض   تتمثل المساعي في 
18 -Jean Vincent, Serge Guinchard, procédure civile, édition dalloz 27 é, Paris, page 543.  

ة والإدارة ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم-19    .212، ص 2009للنشر، الجزائر،  عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدن
ا، ع -20  مة العل ة للمح المجلة القضائ حث منشور  ، أمر الأداء،  ر   .115، ص 2003،  الجزائر،01عبد العزز نو
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ا/ الأوامر على عرائض   ثان
ة للقاضي بناء على طلب الخصوم دون  فة الولائ صدره القضاء من أوامر في إطار الوظ نعني بها ما 

الحضور فهي  ما لم ینص القانون على خلاف  21تصدر في غیبتهوجود منازعة ودون تكلیف الخصم الآخر 
ة معینة،  ة أمام الأفراد تجعل إرادتهم قاصرة عن إحداث آثار قانون ة قانون حیث یتدخل القاضي لرفع عق ذلك، 

حتاج إنشاؤه أو حمایته إلى تدخل القضاء ز ولائي أو ح مراقب  صدد مر ون  وقد تناولها المشرع  ، 22فن
ل أمر على عرضة لم ینفذ خلال أجل  312إلى  310د من الجزائر في الموا أشهر من  03من ق.إ.م.إ، و

ام المادة  ا وأح سقط ولا یرتب أ أثر تماش   فقرة أخیرة ق.إ.م.إ. 311تارخ صدوره 
  
ة ثالثا/   أوامر تحدید المصارف القضائ

ع ما تم إنفاقه من طرف المتقاضي في النز  ة جم المصارف القضائ اع المعروض على القضاء، قصد 
ة حسب نص المادة  من ق.إ.م.إ التي أتت على سبیل المثال لا الحصر،  418وتشمل المصارف القضائ

غ الرسمي والترجمة  ما مصارف إجراءات التبل سیر الدعو لاس الرسوم المستحقة للدولة، والمصارف الخاصة 
ضا أتعاب المحامي، وتحدد  والخبرة وإجراءات التحقی ومصارف التنفیذ وتشمل ة أ المصارف القضائ

  من ق.إ.م.إ: 421المصارف وف طرقتین أوردتهما المادة 
م أو القرار أو الأمر الفاصل في النزاع. - 1 موجب ذات الح   تحدد هذه المصارف وتصفى 
ما هو وارد في نص المادة - 2 م الذ عین من یتحملها  موجب الح ة  ة المصارف القضائ وإن تعذر تصف

طلب  419 م الذ تضمنها  من ق.إ.م.إ، فلمن قضي لصالحه بهاته المصارف التقدم أمام القاضي مصدر الح
ة، ولقد رط المشرع الجزائر تنفیذ ه ة المصارف القضائ ة استصدار أمر بتصف ذه الطائفة من السندات التنفیذ

عاد  600موجب المادة  م املة ابتداء من قابلیتها للتنفیذ، وإلا تقادمت الحقوق التي تضمنتها  15ق.إ.م.إ  سنة 
ام المادة  أح   ق.إ.م.إ. 630عملا 

  
عا/ الأوامر ا   لمتضمنة الحجوز على أموال المدینرا

متنع المنفذ ضده على التنفیذ الاخت ة لطالب قد  ، ففي هذه الحالة وحما ات السند التنفیذ ار لمقتض
الحجز على  مة لاستصدار أمر  س المح مه لطلب أمام رئ ة تتمثل في تقد ة قانون التنفیذ وضع المشرع أمامه آل

                                                            

الات التنفیذ وفقا للقانون رقم  -21  اشا عمر، إش ة  2008-02-25المؤرخ في  09-08حمد  المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .86دار هومه، الجزائر، ص والإدارة، 

ندرة، -22    .25، ص 2004نبیل إسماعیل عمر، الأوامر على عرائض ونظامها القانوني، دار الجامعة الجدیدة، الإس
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فاء23أموال مدینه عه واست ان المال عقارا أم منقولا، تمهیدا لب  ، ووضع هذه الأموال تحت ید القضاء سواء 
.   الدائن لحقه من ثمنه، والحجز نوعان: حجز تحفظي، وآخر تنفیذ

عرضة  ق.إ.م.إ 647 المادة أجازت / الحجز التحفظي:01 طلب  للدائن بدین محق الوجود وحال الأداء أن 
الحجز التحفظي على منقولات وعقارات مدینه، إذا  ه استصدار أمر  ة ومؤرخة وموقعة منه أو ممن ینو مسب

خشى فقدان الضمان لحقوقه، وتقدم هذه ان  ه مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدین، و ان لد حاملا لسند دین أو 
قا للمادة  مة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین أو  649العرضة ط س المح من ذات القانون لرئ

  مقر الأموال المطلوب حجزها.
قا للمادة        قید أمر الحجز التحفظي على القاعدة التجارة للمدین ط جب أن  ق.إ.م.إ خلال خمسة  651و

ة للإعلانات 15عشر " نشر في النشرة الرسم ، و السجل التجار لفة  الإدارة الم " یوما من تارخ صدوره 
اطلا، وذات الجزاء رتبته المادة  ان الحجز  ة، وإلا  ام الدائن  نفسمن  652القانون القانون في حالة إغفال ق

المحافظة العقارة التي یوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل  قید أمر الحجز التحفظي على عقارات مدینه 
  " یوما من تارخ صدوره.15خمسة عشر "

 02: ام المواد  / الحجز التنفیذ موجب أح مة  س المح ق.إ.م.إ في  721و  687، 677خول المشرع لرئ
ة ال طلب من ،الحائز على سند تنفیذ استصدار أوامر الحجز حسب الحالة دائنإطار حما   : هوذلك 

غ الرسمي  674: لقد ألزمت المادة الحجز التنفیذ على ما للمدین لد الغیر- التبل قوم  ق.إ.م.إ الدائن أن 
ة " ه خلال أجل ثمان ة لإجراء الحجز8لمحضر الحجز إلى المدین المحجوز عل ام التال مرفقا بنسخة من   " أ

ط لا للإ ان الحجز قا غ، وإلا  ه على ذلك في محضر التبل جب التنو   .الأمر الحجز و
قا للمادة الحجز التنفیذ على منقولات المدین- ق.إ.م.إ یجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز  688: ط

ه في أجل أقصاه ثلاثة  ام، وإذا رفض الاستلام ینوه عنه في المحضر، وإذا لم 03"والجرد إلى المحجوز عل " أ
قوة القانون. 02یبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم یتم الحجز في أجل شهرن " ا    " من تارخ صدوره، اعتبر الأمر لاغ

ة للمدین: - ة العقار ق.إ.م.إ على ضرورة  725أكدت المادة الحجز التنفیذ على العقارات والحقوق العین
ع  أقصى أجل في مصلحة الشهر العقار التا غ الرسمي  إیداع أمر الحجز على الفور، أو في الیوم الموالي للتبل

ام المادة  أح من ذات القانون یجب على المحافظ العقار قید أمر  728لها العقار، لقید أمر الحجز، وعملا 
م شهادة عقارة إلى المحضر ا ة الحجز من تارخ الإیداع وتسل لقضائي، أو إلى الدائن في أجل أقصاه ثمان

ة المنصوص علیها في التشرع السار المفعول.08" ات التأدیب ام وإلا تعرض للعقو   " أ
  
  
  

                                                            
23 -Vincent (J), voies d’exécutions, Paris, Dalloz, 1976, p 208.  
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ة ال ف القوة القاهرة لدفع السقوطالمطلب الثاني: وقف المواعید و   تمسك 
ورونا تعتبر          حث أعلاه أن جائحة  ستقرأ من التعارف المختلفة للقوة القاهرة السالف دراستها في الم

ة  ام القضائ ات الأوامر والأح وم لهم على تنفیذ مقتض ة للقوة القاهرة، ما حال دون مقدرة المح صورة نموذج
ا لهذا الوضع وحم ة المحددة، وتصد ة لحقوق هؤلاء تعین إیجاد حل قانوني لوقف سران في المواعید القانون ا

ة زوال السبب المفاجئ أو القوة القاهرة.   تلك المواعید وذلك لغا
ل متضرر من هذه الجائحة       ة أمام  ة قانون ة المنوه عنها أعلاه وضع المشرع الجزائر آل ولتحقی الغا

م طلب والذ یثبت أن هذه الأخیرة حالت دون مقدرته على م ة، تمثلت في تقد مارسة حقه في الآجال القانون
ام المادة  لا لأح   ق.إ.م.إ.   322رفع سقو تلك الآجال تفع

ة وقف المواعیدل ولدراسة مضمون هذا المطلب ارتأینا التطرق في الفرع الأول:      ، وفي الفرع الثاني: القانون
.قاهرة لدفع السقو فالقوة توافر شرو اللتمسك بل ة والإدارة الجزائر   ي ظل قانون الإجراءات المدن
  

ة الفرع الأول: وقف المواعید   القانون
اب التي تجعلها راكدة، لا تبرح          ام سبب من الأس قصد بوقف الخصومة عدم السران في إجراءاتها لق

ودها محتفظة  قة على ر ود تظل الإجراءات السا ه ولكن إذا تعرضت الخصومة إلى الر انها الذ وصلت إل م
اطلة حسب القواعد ودها فتقع  عد ر ة، أما التي وقعت  طلان  ل آثارها القانون  .24العامة في ال

ة         قاعدة أساس قا للقانون، وعملا  ه الوقف ط عاد الطعن من مواعید السقو فإنه یرد عل ار م اعت و
اشرة الإجراءات للمحافظة على حقه. ن من م سر في ح من لم یتم عاد لا    مقتضاها أن الم

عاد عدم حساب المدة          ترتب على وقف سران الم عاد خلالها ضمن مدة السقو و التي وقف سیر الم
عاد وتضاف المدة  عاد سران الم قة على الوقف معلقة حتى یزول سببها، فإذا زال  وإنما تعتبر المدة السا

عاد الطعن حیث یتكون من مجموعهما م عاد الطعن،  قة للمدة اللاحقة عند حساب م وهذا بخلاف  25السا
عادانقطاع  عد إعادة  ، فإذا بدأالم عاد إلا  عاد سران الم قة تزول ولا  عاد في السران وانقطع فإن المدة السا الم

م أو القرار. غ الح   تبل
عد وقفه،        عاد  ة من الم ق عاد أو خلال المدة المت ستعمل صاحب الح الإجرائي حقه خلال الم فإذا لم 

اشر الطاعن طعنه ، غیر أنه إذا  غخارج الأ تعرض حقه للسقو س أمامه  جل القانوني بدلیل محضر التبل فل
ال الأثر المترتب عسو التمسك  ولدراسة مضمون هذا المطلب ، وقف السراننها والمتمثل في قوة القاهرة و

                                                            

ة والإدارة في ضوء آراء الفقهاء وأح-24  ا، الجزائر، بدون تارخ، ص عمر زودة، الإجراءات المدن ید لو   .519ام القضاء، أنس
، ص -25  ة والتجارة، المرجع الساب   .845أحمد أب الوفا، المرافعات المدن
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المواعید  طة  ة المرت ة، وفي الفرع الثاني: للأوامر القضائ سوف نتطرق في الفرع الأول: لوقف المواعید القانون
ة. الق   انون
  

ة قاهرة لدفع السقوط في ظل قانون الإجر القوة توافر شروط الالفرع الثاني: التمسك ب اءات المدن
ة الجزائر    والإدار

سنه للمادة       ة  ق.إ.م.إ 322إن المشرع الجزائر و ورونا آل وضع أمام المتقاضین المتضررن من جائحة 
ذلك  ة، موضحا  سنداتهم التنفیذ طة  ة المرت ة لتفاد سقو الآجال القانون ةقانون تفعیل هذه المادة  ف

ة المعروضة أمامها النزاع تقدیر الظرف الاستثنائي الذ حل  حیث أنه منح لرؤساء الجهات القضائ ة،  القانون
التالي رفع سقو المواعید من عدمهعلى    .لادنا و

  
قوة قاهرةأولا/ الأساس القانوني  ورونا    للتمسك بجائحة 

ا هاما ظل جامدا  322تضمنت المادة       حیث   2008منذ صدور هذا القانون سنة  ق.إ.م.إ استثناء إجرائ
ا قت  حالة من حالات القوة القاهرة، والتي ط فه  ورونا الذ تم تكی ظهور فیروس  ستثناء لم یتم تفعیله إلا 

ة.على سیر المواعید ال   قانون
ل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة ح أو  322ولقد نصت المادة         أعلاه على ما یلي:" 

حالة القوة استثناء ب على عدم مراعاتها سقو الح أو سقو ممارسة ح الطعن، من أجل ح الطعن، یترت
  القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثیر على السیر العاد لمرف العدالة...".

استقراء مضمون المادة أعلاه، یتبین أن المشرع الجزائر لم یرتب على القوة القاهرة جزاء واضحا ح       ول و
ة،المواعید الالآجال و ها على تأثیر  ة یرتب وقف تلك  قانون ان تأثیرها على الآجال القانون حیث لم یبین ما إن 

ام حالة القوة القاهرة  وحسب الأستاذ زودة عمر المواعید أو انقطاعها. ه فقها وقضاء أن ق فإن من المتف عل
  .26 یترتب عنها وقف المواعید التي بدأت في السران

 
ا ة /ثان قوة قاهرة لتفاد سقوط  ف ورونا  ةالتمسك بجائحة    المواعید القانون

ات سند تنفیذ صادر لصالحه قبل تقادم الح الذ        ل ذ مصلحة تنفیذ مقتض اشر  حدث أن ی قد 
مثل سعي طالب التنفیذ خلال شهر مارس  مدة قصیرة قد لا تتجاوز شهرا واحدا،  لتنفیذ  2020تضمنه 

م صادر في شهر أفرل مقتض سبب 2005ات ح اتب المحضرن القضائیین عن العمل  ، غیر أن توقف م
                                                            

ة،  مقال منشور في موقع  -26   /https://www.echoroukonline.comعمر زودة، أثر القوة القاهرة على المواعید الاجرائ
  .2020-07-21بتارخ 
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اتب المحضرن  عد استئناف م اشرته لإجراءات التنفیذ من جدید  ورونا حال دون ذلك، وعند م جائحة 
مرور أكثر من دفع بتقادم الح  م سن  15 القضائیین للعمل یتعنت المنفذ ضده عن التنفیذ و ة من صدور الح

قا للمادة    ق.إ.م.إ. 630محل طلب التنفیذ ط
سماع الشهود       ة  قضي قبل الفصل في الموضوع بإجراء تحقی في القض ما  صدر ح حدث أن  ما قد 

مة لتحدید جلسة لإجراء التحقی إلا قبل شهر واحد من تارخ سقو  2018في سنة  مثلا، ولم یتم التقدم  للمح
م،  التالي مرت سنتین عن صدور الح ورونا تعذر على صاحب المصلحة إحضار شهوده و انتشار فیروس  و

ة   ن هذا الأخیر من إجراء معاینته المیدان م بتعیین خبیر ولم یتم ما یخص صدور ح م، وذات الشأن ف ذلك الح
ة حالت دون  النتیجة إنجاز خبرته في الآجال الممنوحة له فیجد نفسه أمام عق ما قد یجد الحائز  و تنفیذ مهمته، 

الحجز نفسه أم المحافظة  امعلى أمر  عاد المحدد قانونا أو إیداعه للقید  غ هذا الأمر في الم استحالة في تبل
ة.   العقارة في الآجال القانون

موجب الفقرة الثا      ة لحقوقهم وضع المشرع الجزائر  ة من ولزرع الطمأنینة في نفوس المتقاضین وحما ن
ورونا   322المادة  ل ذ مصلحة یثبت تضرره من جائحة  ه احترام الآجال  أنق.إ.م.إ أمام  استحال عل

ة المعروض أمامها  س الجهة القضائ اشرة إلى رئ عد زوال المانع م سبب خارج عن إرادته، أن یتقدم   ة  القانون
مة إدارة أو عاد -النزاع حسب الحالة س مح ان رئ س المجلس القضائي أو مجلس الدولةسواء   -ة أو إلى رئ

طلب فیها رفع السقو ة  ع المستندات والوثائ الثبوت ة معللة مرفقة بجم   .عرضة مسب
موجب أمر على         ه  فصل ف ة المعروض أمامه طلب رفع السقو أن  س الجهة القضائ تعین على رئ و

حضور ا الحضور للجلسة المحدعرضة غیر قابل لأ طعن، وذلك  فهم  عد صحة تكل قا لخصوم أو  دة سا
ا في قرارها الصادر بتارخ من طرفه للفصل في الطلب مة العل حیث  2013-11-07،  وهذا ما سایرته المح

سقو آجال المعارضة لوجود قوة قاهرة تتمثل في سقو  تین  تم رفض الطعن على أساس أن الطاعنتین المتمس
فة  ث عادها القانوني، لم تثبتا تقدمهما أمام ثلوج  ة المرور ما حال دون تسجیلهما للمعارضة في م جمدت حر

ة وانتهاج الإجراءات المنصوص علیها في المادة    .27فقرة أخیرة ق.إ.م.إ  322الجهة القضائ
عدم قبول       رة قضى  سام مجلس قضاء البو مة عین  م عن مح ورونا صدر ح وعلى إثر انتشار جائحة 

سبب  عاد  سقو الم عد رفض الدفع  دعو تثبیت الحجز التحفظي لرفعها خارج الآجال المقررة قانونا وذلك 
 322موجب الفقرة الأخیرة من المادة القوة القاهرة على أساس أن المدعي لم ینتهج الإجراءات المنصوص علیها 

  . 28أعلاه
                                                            

حرة، ملف رقم  -27  ا، الغرفة التجارة وال مة العل ة عدد 2013- 11-07، صادر بتارخ 0896358قرار المح ، المجلة االقضائ
  .2015-212، ص ص 2013، الجزائر، 02

رة بتارخ  -28  سام، القسم المدني، مجلس قضاء البو مة عین  م ابتدائي صادر عن مح - 323فهرس رقم  2020-09-23ح
20.  
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ة  322وما یؤخذ على نص المادة       س الجهة القضائ ق.إ.م.إ أنها لم تحدد الآجال التي یتعین على رئ
ام من  ون خلال أجل أقصاه ثلاثة أ ه  ، غیر أنه وحسب رأینا فإن البت ف الفصل خلالها في طلب رفع السقو

القاعدة العامة الواردة في نص المادة تارخ إیداع الطلب عم الأوامر على  310لا  من ذات القانون والمتعلقة 
  عرائض.  

ة حتى وإن      ة عن سقو الآجال القانون مة المترت ان على المشرع ونظرا للآثار الوخ وحسب رأینا دائما فإنه 
ضع استثناء على عدم قابلیته لأ  یف الأمر الفاصل في طلب رفع السقو على أنه أمر على عرضة أن 

ه صفة "ابتدائي" تف غ عل ص أن یخرج عن القواعد العامة و  ا لأ خطأ في التقدیر، خاصة أن ما طعن،  اد
ة مسجلا بذلك خروجه عن  س الجهة القضائ ور لرئ عاب على المشرع أنه أسند مهمة البت في الطلب المذ
ان من  ادئ العامة في القانون دون أ تبرر، ذلك أن مسألة القوة القاهرة التي یترتب عنها وقف المواعید  الم

ل دفع، وأن الفصل بین النزاع المفروض أن تطرح أمام الج ة التي ستفصل في موضوع النزاع في ش هة القضائ
عة العمل القضائي حیث یتم الفصل في أصل النزاع من  م مع طب ستق شأنه هو فصل لا  والدفوع التي تثار 

ة  تخت ع أوصال النزاع الواحد، وهذا لف عن الجهة التي ستفصل في الدفعجهة قضائ ذلك سیتم تقط ما  و
  .29یتناقض مع المبدأ العام الذ ینص على أن قاضي الأصل هو قاضي الدفع

موجب      ورونا لا تقف حائلا أمام الخبراء لانجاز المهام المسندة إلیهم  ه الإشارة هو أن جائحة  وما تجدر إل
ون أن القانون منح ة الممنوحة لهم،  فوات المدد القانون ام قبل الفصل في الموضوع  ة  أح نة قانون هؤلاء م

موجب نص المادة   ة لانجاز خبراتهم  ام  136للحصول على آجال إضاف ق.إ.م.إ من دون الحاجة لإعمال أح
  من ذات القانون. 322المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

.ع -29  ة،  المرجع الساب   مر زودة، أثر القوة القاهرة على المواعید الاجرائ
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  خاتمة
ل حالة نمو  ورونا تش ة لتطبی نظرة القوة القاهرةنتوصل في الأخیر إلى القول أن جائحة  ع اجتما ذج

شرطیها المتمثلین في استحالة توقع هذا الفیروس، واستحالة دفعه لعدم توافر أ علاج له على الأقل في الوقت 
ه ت ع أوجه النشا في المجتمعالراهن، فضلا على ما ترتب عنه من شلل ش حیث تم توقیف  ام لجم

شمل المؤسسات  ة في وجه الجمهور، وامتد هذا الغل ل المواصلات وغل المؤسسات والإدارات العموم
ة. وهذا الأمر فرض إعمال الاستثناء الوارد في نص المادة  التالي  322القضائ ق.إ.م.إ لتفاد سقو الح و

  .ةقانونسران المواعید ال وقف
ل صارم غیر أن تكرس مبدأ  ش طه للمواعید  صبو إلیها المشرع من خلال ض المحاكمة العادلة  التي 

فرض  ه وجعلها من النظام العام  ورونا یتم عل اء  ة خاصة وصرحة بو من خلالها  الإعلانسن نصوص قانون
ة،  اععلى حالة الطوارئ الصح ة لتعلی وإت م تنفیذ افة المواعید والآتلك النصوص بوضع مراس ة قانونجال ال 

عد  ة یتم إقرارها  عد مدة زمن ستأنف العمل بها  عن زوال  الإعلانالسارة المفعول أثناء فترة حالة الطوارئ، ل
  حالة الطوارئ.     

  
 
 
 
 

 

  


